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310898 ‐ مات وترك عمارة وأوص بشقة يون دخلها 8500 ريالا فيف ينفذون الوصية ؟

السؤال

نحن ورثة ، وقد بعنا عماره لوالدي ب ١٠٤٦٠٠٠ ، وقد أوص أن يون له منها شقة دخلها ٨٥٠٠ ريال ، فلما جئنا نوزع

الإرث ، لا نعرف كم نخرج للوالد حسب وصيته ، فهل يمن المساعدة ف ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان الوالد قد أوص بشقة من العمارة، فقد أخطأتم ببيع العمارة كلها، وكان الواجب عليم إبقاء شقة تأت بالدخل

المذكور؛ لأن الوصية مقدمة عل تقسيم التركة، لقوله تعال:  من بعدِ وصية يوص بِها او دين  النساء/11 .

والوصية يجب تنفيذها إذا كانت ف حدود ثلث التركة، فإن زادت عل ذلك وقف الزائد عل موافقة الورثة.

قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم عل الوصية، وبعده الوصية ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين

.العلماء " انته

 يملع يعمس هنَّ الا دِّلُونَهبي الَّذِين َلع هثْما انَّمفَا هعما سدَ معب دَّلَهب نفَم  :رها؛ لقوله تعالويأثم من عطل هذه الوصية أو غي

البقرة/ 181.

قال الشوكان رحمه اله: " والتبديل: التغيير ... وهذا وعيد لمن غير الوصية المطابقة للحق، الت لا جنَف فيها، ولا مضارة،

وأنه يبوء بالإثم، وليس عل الموص من ذلك شء، فقد تخلص مما كان عليه بالوصية به " انته من " فتح القدير " (1/ 231).

فإن أمن أن تعودوا ف بيع هذه الشقة ، وتخبروا المشتري بالوصية وأنم أخطأتم ، ورض بإرجاعها فقد حصل المقصود ،

وتون هذه الشقة وقفا ، تنفيذا لوصية والدكم .

وإن لم يمن ذلك فالواجب عليم أن تشتروا شقة مثلها يون دخلها 8500 ريال، وهذا ليس بالعسير، ثم يصرف دخلها فيما

حدده من مصارف، فإن لم ين حدد شيئا فإنه يعط للفقراء والمساكين لا سيما الأقارب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: "وإذا وكله ، أو أوص إليه أن يتصدق بمال ذكره، فإنه يصح.

وتعيين المعطَ إل الوكيل ، أو الوص. هذا هو الذي ذكروه ف الوصية ، والوكالة مثلها.
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وكذلك لو وكله ، أو أوص إليه ، بإخراج حجة عنه.

وإن وكله ، أو أوص إليه: أن يقف عنه شيئا، ولم يعين مصرفا؛ فينبغ أن يون كالصدقة؛ فإن المصرف للوقف، كالمصرف

للصدقة، ويبق إل الوكيل والوص تعيين المصرف" انته من "الاختيارات"، ضمن الفتاوى البرى (5/ 400).

واله أعلم.


